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مقدمــة

تولي وحدة تطوير الديمقراطية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اهتماماً خاصاً بالحقوق المدنية والسياسية، وتعمل على بلورة مؤشرات لقياس عملية التحول الديمقراطي في السلطة الوطنية الفلسطينية.  وتساند الوحدة كافة الجهود التي تدفع باتجاه بناء نظام حكم ديمقراطي يتمتع فيه المواطنون بكافة حقوقهم التي نصت عليها المعايير والمواثيق الدولية، حيث أن أنظمة الحكم الديمقراطية تعرف بمدى مراعاتها لحقوق وحريات المواطنين.  ومن بين الحقوق التي توليها وحدة تطوير الديمقراطية الكثير من الاهتمام الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية. 

يرصد هذا التقرير الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية أو من قبل جهات أخرى، والخاصة بحقهم في حرية الرأي والتعبير، وبحقهم في التجمع بشكل سلمي.  ويغطي التقرير الفترة الزمنية الممتدة من 1 يونيو 2003 وحتى 31 أغسطس 2004، وهو رابع تقرير يصدر بهذا الخصوص عن المركز، حيث سبق أن غطى أول تقرير الفترة الممتدة من مايو 1994 وحتى ديسمبر 1999، تلاه التقرير الثاني الذي غطى الفترة من 1 يناير 1999 وحتى 30 إبريل 2000، وصدر التقرير الثالث قبل ما يقرب العام، مغطياً الفترة الممتدة من 1 مايو 2000 وحتى 31 مايو 2003.

شهدت الفترة التي يغطيها التقرير حالات كثيرة من الاعتداءات والانتهاكات الخاصة بالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي، قامت بها جهات فلسطينية مختلفة، رسمية وغير رسمية.  وهذا يعود للوضع القائم منذ بداية الانتفاضة في الأراضي الفلسطينية، حيث تغيب سيادة القانون، إضافة لغياب السيطرة الأمنية، لصالح انتشار الفوضى، وانعدام الأمن، وقيام البعض بأخذ القانون باليد، مما يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق المواطنين.  ولا تقتصر هذه الانتهاكات التي يرصدها التقرير على الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع  السلمي، بل تتعداها لتشمل انتهاكات لحقوق أخرى مثل انتهاك حرمة الحياة الخاصة والحريات الشخصية، والحق في الحياة، وغيرها من الحقوق المكفولة بموجب المواثيق والمعايير الدولية، وبموجب الدستور الفلسطيني المؤقت (القانون الأساسي).

يقسم التقرير إلى جزأين، بتناول الجزء الأول الحق في حرية الرأي والتعبير، حيث يحدد المقصود بهذا الحق، وأبرز المعايير والمواثيق الدولية التي كفلته.  ويتناول الضمانات الدستورية والقيود القانونية أو الإدارية التي أقرتها السلطة الوطنية الفلسطينية.  ومن ثم يرصد التقرير الحالات التي تمكن المركز الفلسطيني من توثيقها بخصوص هذا الحق.  أما الجزء الثاني فيتناول بداية توضيحاً للمقصود بالحق في للتجمع السلمي، كما يتطرق لأبرز المعايير الدولية التي كفلته، ومن ثم يستعرض الضمانات الدستورية والقانونية التي كفلت هذا الحق وأقرته، ويتناول في المقابل تلك القيود الإدارية التي فرضت على ممارسته.  ثم يستعرض الانتهاكات التي جرى توثيقها بهذا الشأن.  وأخيراً، يتضمن التقرير عدداً من التوصيات التي يرى المركز ضرورة العمل بها، من قبل السلطة التنفيذية، والتشريعية، والعديد من مؤسسات المجتمع المدني، من أجل الوصول لنظام حكم ديمقراطي، يسود فيه حكم القانون، ومبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، يصون حقوق وحريات المواطنين ويتمتعون قي ظله بالأمن والاستقرار.
الجزء الأول
الحق في حرية الرأي والتعبير
أولاً: الحق في حرية الرأي والتعبير: المعايير الدولية

يعتبر الحق في حرية الرأي والتعبير من حقوق الإنسان الأساسية التي لا تقوم قائمة أي نظام ديمقراطي بدونه، حيث يعني تمتع الأشخاص بالحق في اعتناق الآراء والأفكار والتوجهات التي يريدونها، دون تعرضهم لأي ضغط أو إكراه، إضافة لقدرتهم على التعبير عن هذه الأفكار والتوجهات، باستخدام شتى الوسائل، ودون وجود أي تهديد خارجي، يحد من حرية التعبير ونقل الأفكار والمعلومات بكل حرية.  وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحق يرتبط بشكل كبير بالحق في الوصول للمعلومات ونشرها، ويعتمد عليه بشكل أساسي، فلا يمكن التمتع بالحق في حرية الرأي والتعبير وممارسته بكل حرية، دون أن يكون هناك تداول وتبادل للمعلومات، بحيث يتمكن المواطنون من الحصول على مختلف المعلومات التي يريدون، والمتعلقة بقضية معينة، من مصادرها المختلفة، وبلورة الآراء الخاصة بهم والتعبير عنها.  ولكفالة هذه الحقوق التي تندرج تحت الحق في حرية الرأي والتعبير، يجب أن يكون هناك اعتراف دستوري وقانوني بحق الآخرين في المعارضة، وفي وجود تعددية سياسية، تتمتع بحق ممارسة نشاطاتها، في جو يسوده الاستقرار والأمن والاعتراف بحق المعارضة والاختلاف.
تحتوي العديد من المواثيق الدولية على مواد و بنود تكفل الحق في حرية الرأي والتعبير، ومجرد النص على ضرورة حماية هذا الحق يبين مدى أهميته، حيث يعتبر من صلب الحقوق الأساسية التي يجب مراعاتها وضمانها، خاصة وأن هناك حقوق أخرى تعتمد عليه.  فالحق في حرية الرأي والتعبير يرتبط بالحق في الوصول للمعلومات، وحرية العمل الصحفي، والمشاركة السياسية، والحق في المعارضة والعمل الحزبي.  ومن أهم المواثيق الدولية التي كفلت هذه الحقوق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
 حيث أكدت المادة (19) منه بشكل خاص على أن " لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود والجغرافية".  وأكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أقر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966، على نفس الفكرة، حيث نصت المادة (19) على أن:

"1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.

 2. لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب أو بأية وسيلة أخرى يختارها

3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة.  وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية :

لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.

لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة."

إضافة إلى هاتين الاتفاقيتين، فقد ظهرت العديد من المواثيق الدولية الأخرى التي أولت أهمية خاصة للحق في حرية الرأي والتعبير، مثل الإعلان بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري، والتحريض على الحرب، والذي تبنته اليونسكو في 28 نوفمبر 1978، إضافة إلى مبادئ جوهانسبيرغ حول الأمن القومي وحرية الوصول للمعلومات، وقد ركز هذان الإعلانان على حق الوصول للمعلومات بشكل خاص، باعتباره من أهم الحقوق الضرورية لضمان التمتع بالحق في حرية الرأي والتعبير.
 
ثانياً: الحق في حرية الرأي والتعبير في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية: بين الضمانات الدستورية والقيود القانونية أو الإدارية
1) القانون الأساسي
أولى القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور المؤقت)، الصادر بتاريخ 29 يوليو 2002، والمعدل بتاريخ 18مارس 2003 أهمية لحقوق الإنسان، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة (10) على أن "حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام".  ومن ثم كفل هذا القانون الحق في حرية الرأي والتعبير بشكل خاص، وذلك في المادة (19) التي تنص على أنه " لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون".  

2) قانون المطبوعات والنشر
جاء قانون المطبوعات والنشر الصادر في 5 يونيو 1995، ليعكس اهتمام السلطة الوطنية الفلسطينية بهذا الجانب، حيث صدر بمرسوم رئاسي قبل إجراء انتخابات المجلس التشريعي، التي جرت في يناير 1996.  وهذا القانون الذي يحتوي على 51 مادة، يضع العديد من القيود والضوابط على حرية العمل الصحفي، فرغم أنه أقر بالحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية الوصول للمعلومات، إلا أنه قيد ممارسة هذا الحق، حيث فرض ضوابط شديدة على المعلومات المراد نشرها، ووضع قيوداً على العاملين في الحقل الإعلامي، إضافة لوضع قيود على آلية الحصول على تراخيص للمطبوعات والصحف، كما فرض القانون نظام رقابة صارم، حيث اشترط على مالك الصحيفة أو المطبوعة أن يودع أربع نسخ من المطبوعة لدى دائرة المطبوعات والنشر في وزارة الإعلام قبل التوزيع.
  

3) المرسوم الرئاسي بشأن تكريس الوحدة الوطنية و منع التحريض
بتاريخ 9 نوفمبر 1998، أصدر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات المرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة 1998 بشأن تكريس الوحدة الوطنية ومنع التحريض، ويشكل هذا المرسوم مساساً خطيراً بالحق في حرية الرأي والتعبير، وذلك بسبب المصطلحات والمفاهيم الضبابية التي تضمنها هذا المرسوم،
 حيث أثار ضجة واستياءً كبيرين عند صدوره.
وفي 21 يوليو 2003 تم إعادة نشر هذا المرسوم في الصحف المحلية بأمر من الرئيس عرفات بهدف إعادة تأكيده، بدل أن يتم إلغاءه لتعارضه مع الدستور الفلسطيني، ومع المواثيق الدولية التي أكد الدستور على أن السلطة الوطنية الفلسطينية ستعمل على الانضمام إليها دون إبطاء.  وكان قرار إعادة النشر هذا قد اتخذ إثر الاجتماع الفلسطيني الإسرائيلي، في 7 يوليو 2003، الذي حضره عن الجانب الفلسطيني وزير الإعلام الفلسطيني نبيل عمرو، وعن الجانب الإسرائيلي وزير الداخلية سيلفان شالوم، حيث ناقش فيه الطرفان مسألة التحريض، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فلسطينية _ إسرائيلية تتابع المواد التي تبثها وسائل الإعلام وتصريحات المسؤولين، إضافة إلى التحريض في المواد الدراسية.  كما وتقرر أن يترافق عمل هذه اللجنة مع عمل اللجنة الثلاثية الفلسطينية_ الأمريكية_ الإسرائيلية لمنع التحريض، والتي تم إنشائها بموجب مذكرة واي ريفر الموقعة في 22 أكتوبر 1998.  تلا هذا الاجتماع عدد من القرارات، حيث أصدرت وزارة الإعلام توجيهات لوسائل الإعلام المحلية لتخفيف حدة اللهجة المناوئة لإسرائيل، بشكل يتفق مع خطة السلام، كما دعت وسائل الإعلام إلى ممارسة ضبط النفس.  وقد صرح وزير الإعلام في حينه، نبيل عمرو أن وزارة الإعلام تقوم بإرسال رسائل يومية إلى وسائل الإعلام العاملة في مناطق السلطة، تتضمن توجيهات سياسية وإعلامية.
  وقد تلا صدور هذا الأمر، صدور قرارين الأول يحظر تعليق صور الشهداء الفلسطينيين في المدارس، والقرار الآخر يحظر على أعضاء حركتي المقاومة الإسلامية حماس، وحركة الجهاد الإسلامي الإدلاء بأي تصريح أو إجراء أي مقابلة مع وسائل الإعلام.
 

كما هو واضح فإن القانون الأساسي يكفل الحق في حرية الرأي والتعبير، إلا أن قانون المطبوعات والنشر والأوامر الصادرة عن السلطة التنفيذية تضع قيوداً على ممارسة هذه الحقوق.  فبعد مرور أكثر من عامين على إصدار القانون الأساسي،
 لم يطرأ أي تغيير حتى لحظة إعداد هذا التقرير على بنود قانون المطبوعات والنشر وعلى التشريعات والأوامر الأخرى ذات الصلة، بما يتلاءم والحقوق الدستورية.  فكان يجدر عرض هذا القانون على المجلس التشريعي، لمناقشته وتعديل بنوده، بحيث يتلاءم وينسجم مع القانون الأساسي، وإلغاء المراسيم والقرارات التي تتعارض مع روحه.  فحتى اللحظة لا تزال الفجوة صارخة بين القانون الأساسي من جهة، وبين القوانين التي تعتبر مفصلة لما جاء في الدستور، وقرارات وممارسات السلطة التنفيذية على أرض الواقع من جهة أخرى.

ثالثاً: انتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير
تمكن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من توثيق عدد من حالات الانتهاكات والاعتداءات على المواطنين عند ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير.  وقد تم تقسيم هذه الاعتداءات إلى اعتداءات تتعلق بالصحافة ووسائل الإعلام، واعتداءات أخرى تعرض لها مواطنون أثناء ممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير.  ومن ثم قسمت بحسب الجهة التي مارست الاعتداء، فهناك اعتداءات ارتكبتها السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث منعت صحفيين من تغطية أحداث معينة، وأغلقت عدداً من المؤسسات الإعلامية، وصادرت أجهزة ومعدات تعود لصحفيين وإعلاميين.  ومن ناحية أخرى هناك اعتداءات ارتكبها مجهولون، حيث قاموا بالاعتداء بالضرب على إعلاميين وصحفيين، إضافة إلى اعتداءهم على مؤسسات إعلامية وممتلكات تعود لصحفيين.  فيما تعرض مواطنون لاعتداءات من قبل السلطة حيث تم اعتقالهم أو احتجازهم، وفي حالات أخرى تم فرض قيود عليهم، حيث منعوا من ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير.  ووثق التقرير حالة اعتداء واحدة قام بها مجهولون بحق أحد المراكز البحثية، لنشره نتائج استطلاع رأي تتعارض مع توجهات المواطنين.  وفي محاولة من نقابة الصحفيين للضغط على السلطة التنفيذية والتشريعية، نظمت النقابة عدداً من المسيرات والاعتصامات أمام مقر مجلس الوزراء ومقر المجلس التشريعي، كما كتبوا أكثر من مذكرة احتجاج، وتم تسليمها إلى كلا الجهتين، طالبوا فيها بوضع تشريعات تنص على حماية الصحفيين.
 
1) انتهاكات ضد الصحافة ووسائل الإعلام

يعتبر الحق في حرية الرأي والتعبير من الحقوق الأساسية التي يعتمد عليها الصحفي للقيام بمهامه وأداء رسالته على أفضل وجه، ففي أنظمة الحكم الديكتاتورية التي لا تحترم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، نجد أن الصحفيين لا يتمتعون بهامش من الحرية، ويعانون من مصاعب كثيرة أثناء ممارستهم عملهم، إلى حد قد يصل لانتهاك حقهم في الحياة، وفي هذه الأنظمة لا يسود إلا الإعلام الرسمي، الذي يعتبر بوق يردد سياسة الحكومة، بدل أن يكون سلطة رابعة، تمارس دورها الرقابي على السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية. 

ولأهمية العمل الصحفي ولأهمية تمتع الصحفيين بهامش واسع من الحرية أثناء ممارستهم عملهم، استناداً لحقهم في حرية الرأي والتعبير، وحقهم في الوصول للمعلومات، يوثق هذا البند حالات الاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون ومؤسساتهم سواءً من قبل السلطة التنفيذية، أو من قبل جهات مجهولة الهوية، وذلك لتوضيح حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون والمؤسسات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أ. انتهاكات مصدرها أجهزة السلطة التنفيذية
تعرضت وسائل الإعلام الفلسطينية المختلفة، خلال الفترة التي يغطيها التقرير للعديد من الاعتداءات، والتي انحصرت في منع تغطية أحداث معينة، وإغلاق مؤسسات إعلامية، إضافة إلى مصادرة أجهزة ومعدات.  والجدير بالذكر أن حالات الانتهاكات والتجاوزات من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، انخفضت حدتها بشكل كبير.  ولا يعود السبب إلى سيادة مفاهيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان، بقدر ما يتصل بالأوضاع التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وجرائمها المرتكبة بحق المؤسسة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، وتدمير البنية التحتية للمجتمع الفلسطيني.  ومما لا شك فيه فإن ذلك أثر على أداء السلطة الوطنية الفلسطينية، في الوقت الذي تعاني فيه من غياب سيادة القانون وتهميشه، وعجزها عن القيام بمهامها ووظائفها.  كما أن عدم تعديل قانون المطبوعات والنشر، رغم تعدد الأصوات المطالبة بذلك، ساهم في تردي أوضاع الصحفيين والعمل الصحفي بشكل خاص.  إضافة إلى ذلك، فإن هناك جهات مختلفة في السلطة التنفيذية ما زالت تتنازع فيما بينها لفرض سيطرتها على وسائل الإعلام، مثل وزارة الداخلية، ووزارة الإعلام والهيئة العامة للاستعلامات، إضافة إلى الأجهزة الأمنية المختلفة، والفصائل الفلسطينية.  وتجدر الإشارة إلى أن التزامات السلطة الوطنية تجاه إسرائيل، وما يتطلبه ذلك من قيام السلطة بالحد من حق الفلسطينيين في الوصول للمعلومات وفي التعبير عن آرائهم بحرية، إضافة إلى منعهم من ممارسة العديد من حقوقهم، بشكل يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان ومع القوانين الفلسطينية التي كفلت بعض هذه الحقوق، ساهم بشكل كبير في زيادة هذه استمرار هذه الانتهاكات.  وهكذا فإن انخفاض عدد الانتهاكات من قبل السلطة التنفيذية، لا يعني تحسن حالة الحق في حرية الرأي والتعبير.
ورغم أن هذه الاعتداءات تهدد حرية العمل الصحفي بشكل كبير، إلا أن الصحفيين لا يجدون أن هذه الممارسات تشكل سياسة متبعة من قبل السلطة، حيث رأوا أنها ممارسات فردية، فالقوانين الفلسطينية المقرة تكفل جزءاً كبيراً من حرية الصحفيين وحرية ممارستهم لعملهم، وقد طالب د. غازي حمد بتطبيق قانون المطبوعات والنشر رغم سلبياته، فالإيجابيات فيه_بحسب رأيه_ تشكل 70% من القانون، ورأى أن وضع الصحفيين سيكون أفضل بكثير فيما لو كان هناك سيادة للقانون.

1. منع تغطية أحداث معينة
شهدت السنوات السابقة عدداً من الحالات التي قامت فيها السلطة الوطنية الفلسطينية بارتكاب مخالفة خطيرة تتمثل في منع الصحفيين من تغطية أحداث معينة، منتهكة بذلك حقهم وحق المواطنين في الوصول للمعلومات.  وقد شهدت الفترة التي يغطيها التقرير حالة واحدة تم فيها منع صحفيين من تغطية حدث معين.  ففي20 أكتوبر 2003 توجه عدد من الصحفيين لمستشفى دار الشفاء بمدينة غزة، لتصوير وتغطية الإصابات التي سببتها المجزرة الإسرائيلية في مخيم النصيرات للاجئين، إلا أن عنصرين من الأمن الوطني، كانا يقفان عند باب الاستقبال منعا الصحفيين من الدخول لمباشرة عملهم وفضح المجازر والجرائم الإسرائيلية، وبعد مشاورات مع إدارة المستشفى لم يسمح سوى لطاقم قناة الجزيرة الفضائية بالدخول لتصوير المصابين.  ورغم قيام الصحفيين بالحديث مع جهات عدة للسماح لهم بالدخول للمستشفى، إلا أنهم ظلوا ينتظرون ما يقرب من 40 دقيقة، وعندما دخلوا لم يجدوا من عشرات الجرحى والمصابين سوى طفلة مصابة في ساقها.
 
2. إغلاق مؤسسات إعلامية
تنحصر الانتهاكات في هذا المجال والتي وثقها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان خلال الفترة قيد البحث على إغلاق عدد من محطات الإذاعة الخاصة العاملة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.  يبلغ عدد محطات الإذاعة الخاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة 21 محطة إذاعية، يوجد منها في قطاع غزة عشرة محطات، فيما يبلغ عدد محطات التلفزة الخاصة 45 محطة، تعمل جميعها في الضفة الغربية باستثناء واحدة في قطاع غزة.
  وكانت معظم هذه المؤسسات قد تعرضت طوال السنوات الماضية للعديد من الانتهاكات من قبل السلطة التنفيذية، والتي تم توثيقها في التقارير الثلاثة السابقة التي ترصد انتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.  وتكررت هذه الاعتداءات في الفترة التي يغطيها التقرير، حيث قامت المباحث العامة بإغلاق ثلاث محطات إذاعية في مدينة غزة، بدعوى عدم الحصول على التراخيص اللازمة.  فظهر يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو 2003 توجهت قوة من المباحث العامة، مكونة من عشرة أفراد إلى مقار إذاعات ألوان والأقصى والمنار، وأمرت الموظفين في هذه الإذاعات بوقف البث، بناءً على قرار من النائب العام، المستشار حسين أبو عاصي، وذلك لعدم حيازة هذه المحطات للتراخيص اللازمة لمزاولة عملها الإعلامي، كما احتجزت المباحث أجهزة الإرسال المملوكة لهذه الإذاعات وذلك لضمان عدم قيامها بالبث.  واستدعت المباحث العامة كلاً من المهندس وائل العاوور مالك ومدير إذاعة ألوان، ورائد أبو داير مدير إذاعة الأقصى، وكافة موظفي هذه الإذاعة، إضافة إلى استدعاء طلال أبو رحمة مالك ومدير إذاعة المنار، حيث أبلغتهم أن قرار وقف البث مؤقت، حيث سيستمر لمدة ثلاثين يوماً، وسيكون بإمكانهم متابعة البث فور حصولهم على التراخيص اللازمة، وطلبت منهم التوقيع على تعهد بعدم البث خلال الفترة المذكورة.  وفي إفادة قدمها رائد أبو داير مدير إذاعة الأقصى ذكر أن المباحث العامة حققت معه بشكل خاص حول علاقة الإذاعة التي يديرها بالأطر السياسية، والجهة التي تقف وراء تمويلها، ولكنه أكد أن الإذاعة ربحية بالدرجة الأولى، وتعود لشركة أمجاد للإنتاج الفني ومجموعة من المستثمرين الشباب، ولا علاقة لها بالأطر السياسية، رغم أن الموظفين العاملين فيها من أصحاب الفكر الإسلامي.  هذا وقد أكد أبو داير أنه توجه لوزارة الإعلام الفلسطينية بهدف الحصول على الترخيص اللازم، إلا أن المسئولين في الوزارة أخبروه أنه لا يوجد قانون تمنح بموجبه التراخيص للإذاعات الخاصة، ورفضوا استقبال طلبه.
  أما وائل العاوور فقد أكد بدوره أنه تقدم بطلب للحصول على الترخيص اللازم من وزارة الإعلام إلا أن الموافقة لم تتم.

ورغم أن المحطات الثلاث عادت لاستئناف عملها، إلا أن هذه الحادثة تدل على ضبابية كبيرة في آلية الحصول على الترخيص، سببها وجود فراغ قانوني في التعامل مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بشكل خاص، مما يؤدي لظهور حالة من الفوضى والمخالفات من جانب وسائل الإعلام، كما يكرس سيطرة السلطة التنفيذية على عمل هذه الوسائل، واستمرار اعتداءها على حرية العمل الصحفي، وعلى الحق في حرية الرأي والتعبير.  فوسائل الإعلام المطبوعة ينظم عملها قانون المطبوعات والنشر لسنة 1995.  في حين يتم التعامل مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بمزاجية وانتقائية، دون وجود سند قانوني يتم الرجوع إلية لتحديد ما لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة وما عليها،
 سوى قرار صادر عن وزير الثقافة والإعلام السابق ياسر عبد ربه، في 1 فبراير 1999، يطالب فيه كافة الإعلاميين والشركات العاملة في المجال الإعلامي بالمسارعة للحصول على الترخيص اللازم لمتابعة عملها، ويحدد في قراره الشروط والمواصفات الضرورية للترخيص، ومنها أن لا تقل قدرة الشركة الاستيعابية عن توظيف 15 عاملاً وموظفاً إعلامياً، يحملون الجنسية الفلسطينية، ويتمتعون بالتأهيل العلمي والمهني الضروريان، إضافة إلى توقيع تعهد من الشركة صاحبة الطلب، توافق فيه على العمل وفق القوانين والأصول المرعية والمعمول بها، والقوانين والقرارات التي ستقر لاحقاً، والالتزام بالمصلحة   العليا، والحفاظ على الأمن الوطني.  هذا وقد كررت وزارة الإعلام مطالبها لكافة المكاتب الإعلامية والإعلانية والمكتبات والمطابع ودور الأبحاث غير المرخصة، بضرورة تعديل وضعها القانوني والإسراع في ترخيص مكاتبها قبل الأول من أغسطس 2003، وإلا فإنها ستتحمل المسؤولية القانونية المترتبة على مخالفتها.
 
وفي ورشة عمل نظمتها وحدة تطوير الديمقراطية في المركز الفلسطيني بتاريخ 7 يوليو 2003 حول "محطات الإذاعة الخاصة"، أوضح مدير دائرة المطبوعات والنشر في وزارة الإعلام توفيق أبو شومر الطريقة التي يتم من خلالها الحصول على تراخيص، حيث يفترض الحصول على " توصية " من وزارة الداخلية، تفيد من خلالها بأنها لا تمانع أن ينشئ الشخص المعني إذاعة،  وتقوم وزارة الاتصالات بتحديد الموجة التي يفترض أن تبث الإذاعة من خلالها.  وطالب بتعاون الوزارات الثلاث لإيجاد صيغة محددة للتعامل مع هذا الأمر بعيداً عن التعقيدات التي قد تضطر البعض إلى اللجوء للبث دون الحصول على التراخيص والأوراق اللازمة.

هذا وقام مجلس الوزراء بإصدار قرار رقم (32) لسنة 2004 بدراسة أوضاع محطات الإرسال الإذاعي والتلفزيوني والفضائي واللاسلكي وترخيصها، كما أعدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسودة قرار بشأن آلية ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية والفضائية واللاسلكية، وتم عرض هذه المسودة على الاتحاد العام لمحطات الإذاعة والتلفزيون الخاصة في فلسطين، إلا أن الإتحاد اعترض عليها، بسبب التعرفة العالية التي وضعت لرسوم ترددات وإنشاء المحطات الإذاعية والتلفزيونية والفضائية، وبناءً عليه فقد تم الاتفاق على أن يتم تعديل هذه التعرفة بما يتناسب ووضع هذه المحطات.  وقد رأى سمير قمصية، الرئيس الحالي للإتحاد، أن هذه التعرفة باهظة الثمن، وفي حال طبقت فإن الغالبية العظمى من المحطات سوف تقفل أبوابها.
  

3. مصادرة أجهزة ومعدات
بهدف منع وسائل الإعلام من نقل وإيصال المعلومات والأحداث للمواطنين، قام حراس مقر مجلس الوزراء، بتاريخ 10 نوفمبر 2003، بمصادرة شريط تصوير من المصور الصحفي راشد رشيد، أثناء قيامه بتصوير مسيرة نظمها المواطنون أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني، احتجاجاً على قرار سلطة النقد الفلسطينية، القاضي بتجميد حسابات 12 مؤسسة خيرية وجمعية خيرية.  وهذا التصرف الذي تكرر في السنوات السابقة، يشكل خطورة خاصة في هذا الوقت، فحجب الأحداث والمعلومات عن المواطنين لا يساهم في استقرار الوضع بل يعمل على إتاحة الفرصة لانتشار الشائعات والأقاويل بين الناس، بشكل يساهم في زعزعة الوضع والاستقرار، في ظل حجب المعلومات والأحداث، كما ويتيح المجال لوسائل الإعلام الأجنبية لتصبح مصدر المعلومات التي يلجأ لها المواطن لاستقاء الأنباء والأحداث الداخلية، خاصة في ظل الدور الذي تلعبه بعض هذه الوسائل في الترويج للشائعات والأقاويل التي من شأنها إضعاف الجبهة الداخلية.  
كما لم يتم حتى لحظة إعداد هذا التقرير إعادة الممتلكات المصادرة الخاصة بصحيفة الرسالة وحزب الخلاص الإسلامي.  ففي 18 ديسمبر 2001 قامت قوات من الشرطة الفلسطينية بإغلاق مقر صحيفة الرسالة، وقام الحزب إثر ذلك بتوكيل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لمتابعة القضية، وبتاريخ 25 إبريل 2002 أصدرت المحكمة قراراً قطعياً بإلزام الشرطة بإعادة فتح مقر الصحيفة، إلا أن الشرطة لم تلتزم بالقرار، حيث تبين أنها قامت بالاستيلاء عليه والسكن فيه، ونقل ممتلكات الصحيفة إلى مقر الشرطة.  وبتاريخ 14 يوليو 2003 طلب مدير فرع الأمن السياسي من م. إسماعيل الأشقر نائب الأمين العام لحزب الخلاص التوجه لاستلام ممتلكاتهم من مقر الجريدة، إلا أنهم وعند وصولهم للمقر، لم يجدوا من الممتلكات المصادرة التي تبلغ قيمتها 60 ألف دولار أي شيء سوى تحويلة التلفون (سنترال داخلي) ومراوح سقف، وأرشيف حزب الخلاص والجريدة الورقية.   وفي فبراير 2004 قام م. إسماعيل الأشقر بتوجيه رسالة إلى ماجد أبو شمالة مدير المباحث العامة، مرفق بها قائمة تتضمن كافة الممتلكات المصادرة، ويطالبه فيها بإعادة جميع ممتلكات الصحيفة للحزب، أو الرجوع إلى المحكمة للفصل بينهم.
  

ب. انتهاكات مصدرها جهات غير رسمية
رغم أن حالات الانتهاكات من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية شهدت انخفاضاً عما كانت عليه في السابق، إلا أن هذا لم يعن بالنسبة للصحفيين مزيداً من الحرية والأمان، حيث تعرضوا لعدد من الاعتداءات من جهات مجهولة الهوية، التي تفوق ما تعرضوا له في الفترات السابقة.  وعند تحليل هذه الظاهرة نجد أن سببها الرئيسي هو عدم سيادة القانون وضعف أداء مؤسسات السلطة الفلسطينية،  وعجزها عن أداء واجبها في حماية المواطنين بشكل عام والصحفيين بشكل خاص.  وهذا بالتأكيد يساهم بشكل كبير في زيادة حوادث الاعتداء، وحالة الفلتان الأمني التي تعاني منها الأراضي الفلسطينية، كما يهدد بشكل كبير حق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في التمتع بالأمان وحرية العمل الصحفي والإعلامي، خاصة في ظل انتشار ظاهرة سوء استخدام السلاح، وعدم وجود ضوابط حقيقية، تحول دون ذلك.  
1. اعتداء بالضرب على صحفيين وإعلاميين

تعرض عدد من الصحفيين في الفترة التي يغطيها هذا التقرير لاعتداءات بالضرب من قبل جهات مجهولة الهوية.  وقد أثارت هذه الاعتداءات استياء العديد من مؤسسات المجتمع المدني بما فيها نقابة الصحفيين حيث طالبوا السلطة الوطنية الفلسطينية بالاضطلاع بدورها في توفير الحماية اللازمة للصحفيين، وملاحقة الجهات المعتدية وتقديمهم للعدالة.  

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد وثق عدداً من الحالات التي تعرض فيها الصحفيون للاعتداء عليهم بالضرب، فقد تعرض مراسل قناة العربية الفضائية في غزة الصحفي سيف الدين شاهين للاعتداء عليه بالضرب من قبل مجموعة من الملثمين.  فظهر يوم الخميس الموافق 8 يناير 2004، غادر شاهين مقر عمله في برج شوا وحصري في شارع الوحدة وسط مدينة غزة، متوجهاً إلى منزله في حي تل الهوى، برفقة عماد عيد مراسل قناة المنار الفضائية، وفي الطريق اعترضته سيارة ترجل منها خمسة ملثمين مسلحين بأسلحة أوتوماتيكية، قاموا بإجباره بالقوة على النزول من السيارة، وانهالوا عليه بالضرب في أنحاء مختلفة من جسمه، وحينما حاول عيد الترجل من السيارة أجبروه على البقاء فيها، وأخذوا يطلقون الأعيرة النارية في الهواء، ومن ثم لاذوا بالفرار بعد أن أخبروا شاهين أنهم من حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وحذروه من ذكر أو التطرق لاسم الحركة في تقاريره، نقل شاهين بعدها إلى مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة، حيث تبين أنه أصيب برضوض في أنحاء مختلفة من جسمه.
  وقد أعرب شاهين عن استيائه إزاء عدم قيام السلطة الوطنية بالتحقيق بشكل جدي في الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون والمؤسسات الصحفية.
 وبناءً على توكيل من شاهين قامت الوحدة القانونية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بمتابعة قضيته، حيث أرسلت شكوى للنيابة العامة تطالبها بفتح تحقيق في الموضوع، لكن حتى الآن لم يصل رد من النيابة يفيد بما توصلوا له في القضية، رغم أن الوحدة راجعت النيابة مرات عدة.
وتجدر الإشارة إلى أن شاهين كان قد تلقى قبل عدة أيام من هذا الحادث تهديداً عبر الهاتف من مجهول ادعى أنه ينتمي لحركة فتح،
 وسارعت حركة فتح إثر ذلك بإصدار بيان، نفت فيه علاقتها بحادث الاعتداء، رافضة بشدة اللجوء لاستخدام هكذا أسلوب في التعامل مع الصحفيين والإعلاميين، مؤكدة حرصها على حماية حرية العمل الصحفي.
  وكان قد نشب خلاف بين نقابة الصحفيين وبين حركة فتح، إثر إصدار النقابة بياناً تتهم فيه حركة فتح بالوقوف وراء الاعتداء على الصحفي شاهين، ردت عليه الحركة ببيان آخر أدانت ورفضت فيه الاتهامات التي جاءت في بيان نقابة الصحفيين، وبعد اجتماع عقد في النقابة بتاريخ 11 يناير2004 تقرر الاجتماع مع أعضاء من حركة فتح للتباحث في هذه الأزمة، وفي الساعة الحادية عشر من صباح اليوم التالي، تجمع عدد من الصحفيين أمام مقر المجلس التشريعي في غزة، وقام وفد من النقابة بتسليم النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي إبراهيم أبو النجا رسالة احتجاج باسم جموع الصحفيين، تطالب المجلس التشريعي باتخاذ خطوات فعالة للحد من الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون.
 

وفي حادث اعتداء آخر تعرض الصحفي مصور وكالة الأنباء الفرنسية جمال عاروري للضرب في مدينة رام الله، بينما كان يهم بدخول منزله يوم الخميس الموافق 22 أبريل 2004، من قبل شخصين ملثمين يحملان هراوتين، قاما بضربه على كافة أنحاء جسده دون أن يدور بينهم أي حديث، وعندما خرج الجيران على صوت صراخه هرب الجناة، وتم نقله إلى مستشفى الشيخ زايد في مدينة رام الله، لتلقي العلاج اللازم.  ووفق التقرير الطبي فقد أصيب بكسور في اليد اليسرى مع تهتك في الكوع وجروح نافذة في الرأس، وتفسخ في لحم اليد اليمنى مع جروح نافذة وعدة رضوض  في الجزء العلوي من جسمه، وقد قدر الأطباء حاجته للراحة لمدة ثلاثة أشهر.  وقد أفاد عاروري في إفادته للمركز الفلسطيني أن خلفية الاعتداء تتعلق بقيام وكالة الأنباء الفرنسية التي يعمل مصوراً فيها، بتغطية قضية خروج مطلوبين من كتائب شهداء الأقصى طواعية من مبنى المقاطعة في رام الله، تخوفاً من قيام القوات الإسرائيلية بتنفيذ تهديداتها بقتل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.
  

بتاريخ 22 سبتمبر 2003، تعرض ناصر الشيوخي، الذي يعمل مصوراً صحفياً لدى وكالة الأسوشيتيد برس للضرب في مدينة الخليل على يد ثلاثة ملثمين، أثناء تأديته لعمله في وسط مدينة الخليل، حيث أصيب بجروح بليغة نتيجة تعرضه للضرب بالأيدي والأقدام، وبعد أن هرع الناس لنجدته فر المعتدون، واستدعت حالته نقله للمستشفى والبقاء فيها أسبوع لتلقي العلاج اللازم.  ورغم أنه قام بإبلاغ الشرطة الفلسطينية بأسماء الملثمين الذين تمكن من التعرف عليهم إلا أن الشرطة لم تتابع  القضية ولم تتخذ إجراءات تكفل تلقي المعتدين لعقاب رادع، وذلك بدعوى أنهم يقيمون في المنطقة التابعة لسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي.  وبحسب الشيوخي فإن هذا الاعتداء جاء على خلفية عمله الصحفي، وحرصه على المصداقية والموضوعية في تغطية الأخبار، الأمر الذي أثار استياء وحنق جهات عديدة، حيث تلقى العديد من التهديدات والتحذيرات من جهات مجهولة.
 
2. تهديدات يتلقاها صحفيون

تلقى عدد من الصحفيين العديد من الرسائل التي يتم تحذيرهم فيها وتهديدهم إن هم عادوا وتطرقوا لموضوع محدد، قد تراه جهة من الجهات تعدياً عليها وتجاوزاً للخطوط الحمراء التي لا يجب على الصحفي لأي سبب كان تجاوزها.  وكان من بين الصحفيين الذين تلقوا تهديدات الكاتب الصحفي عدلي صادق، ففي يوم 
السبت الموافق 21 أغسطس وجد رسالة فيها تهديد بالقتل ملقاة داخل حديقة منزلة و مذيلة بتوقيع " وحدة الرد السريع"، دون أن يذكر خلفية هذا التهديد.
 

كما تلقت هبة عكيلة مراسلة قناة الجزيرة الفضائية اتصالاً تليفونياً من مجهول هددها فيه بالاعتداء عليها وتشويهها، مشيرين إلى أنهم يتابعون كافة تحركاتها، منذ لحظة خروجها من المنزل وحتى عودتها، وذلك على خلفية عدم ذكرها لأسماء الشهداء الذين سقطوا في المسيرة التي استهدفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح بتاريخ19 مايو 2004، في التقرير الذي أعدته للقناة حول الموضوع.  كما ذكرت عكيلة أنها تعرضت لتهديدات أخرى ومحاولات للتدخل في عملها من جهات مختلفة، لكنها بحسب ما ذكرت لم تكن تهديداً مباشراً مثل التهديد سابق الذكر.

هذا وقد أفاد عدد من الصحفيين أنهم تلقوا العديد من الاتصالات الهاتفية التي تحمل تهديدات مبطنة، من جهات رسمية وفصائل فلسطينية، وكان أبرز هذه التهديدات ذلك التهديد الذي تعرضت له مكاتب قناة الجزيرة الفضائية، والعربية، ومكتب وكالة الأنباء الفرنسية، وذلك بسبب تداول المكاتب المذكورة للبيان الذي أصدرته كتائب شهداء الأقصى ضد اللواء موسى عرفات قائد قوات الأمن الوطني في محافظات قطاع غزة.
  ورغم خطورة بعض هذه التهديدات، إلا أنها لم تؤثر على آلية تعامل الصحفيين مع الأحداث والمجريات الداخلية، ولكن مما لا شك فيه فإن هذه التهديدات تزيد من حجم الضغوط التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون.

3. اعتداءات على مؤسسات إعلامية وممتلكات تعود لصحفيين
وثق المركز الفلسطيني عدداً كبيراً من الاعتداءات التي تعرضت لها المؤسسات الإعلامية، والممتلكات التي تعود لصحفيين عاملين في المجال الإعلامي، وتكمن خطورة هذه الحوادث في استباحة وانتهاك حرمة مؤسسة إعلامية، يجب أن تتمتع بالحماية والأمان.  ففي مساء يوم السبت الموافق 13 سبتمبر 2003، قام خمسة أشخاص ملثمون ومسلحون بثلاث بنادق من نوع م 16، وسيف وعصا غليظة باقتحام مكتب قناة العربية الفضائية في مدينة رام الله.  وتحت تهديد السلاح، وتوجيه سيل من الشتائم والإهانات، أرغم الملثمون ثلاثة من العاملين في المكتب على التجمع داخل إحدى الغرف، وباشروا بتحطيم الأجهزة والأثاث.  ولم يفصح الملثمون الذين ادعوا أنهم ينتمون لكتائب شهداء الأقصى عن الدافع الذي يقف وراء اعتدائهم.
  هذا وقد قامت كتائب شهداء الأقصى بإصدار بيان نفت فيه وجود أي علاقة لها بهذا الاعتداء، الذي وصفت منفذيه بـ "المندسين والخارجين عن الصف الوطني".  وقد اجتمع الرئيس ياسر عرفات مع أعضاء إدارة قناة العربية، وأصدر أوامره فور انتهاء الاجتماع بتشكيل لجنة تحقيق فورية للتحقيق في الاعتداء على قناة العربية، ولكن حتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم تصدر هذه اللجنة أي معلومات عن سير التحقيق، ولم يتم تقديم المعتدين للعدالة لتلقي العقاب اللازم.  وتنديداً بالحادث قام عدد من الصحفيين والإعلاميين من مدينتي رام الله والبيرة بالتجمع، وأصدروا بياناً أدانوا فيه هذا الاعتداء، معتبرين أنه يشكل اعتداءً على كل الصحفيين وعلى مهنة الصحافة، التي يحتاجها المجتمع الفلسطيني في هذا الوقت بالذات، وقد طالب الصحفيون في هذا البيان السلطة الوطنية بالعمل الفوري للكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة ليلقوا العقاب اللازم.
     

وقد شهد اليوم التالي - الأحد 14 سبتمبر 2003 - حادث اعتداء آخر في مدينة غزة، حيث قام أربعة أفراد مسلحون باعتراض سيارة تابعة لصحيفة الأيام، يستقلها حاتم القيشاوي وإسماعيل الشياح، اللذان يعملان كموزعين للصحيفة المذكورة.  وبحسب إفادة القيشاوي للمركز الفلسطيني، فقد فوجئ وهو يقود السيارة في شارع صلاح الدين عائداً من إيرز، بعد أن أحضر معه الصحيفة لتوزيعها في غزة، بوجود سيارتين من نوع ميتشوبيشي تندر تعترضان طريقهما.  وفور أن توقف ترجل من السيارتين أربعة مسلحين بأسلحة رشاشة من نوع كلاشينكوف، وأجبروهما على اللحاق بهم، وعندما وصلوا لمنطقة تقع شرق مدينة جباليا، أجبروهم على التوقف والترجل من السيارة، حيث كان في انتظارهما مسلحان آخران، يرتدي أحدهما ملابس الشرطة، وقاموا بإجبارهم على إنزال أعداد الصحيفة الموجودة في السيارة وعددها 1400 عدد ومصادرتها، مدعين أنهم من الضابطة الجمركية.  وإثر ذلك قام مدير مكتب الصحيفة في غزة بمراجعة الضابطة الجمركية في الشمال التي نفت علمها بالحادث، ولا يزال الموضوع يلفه الغموض، حيث لم تعرف هوية المسلحين أو دوافعهم.
  هذا وقد أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بياناً صحفياً بتاريخ 16 سبتمبر 2003، أدان فيه الاعتداءين المذكورين، داعياً إلى احترام الحريات الصحفية التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومطالباً السلطة الوطنية الفلسطينية بملاحقة المعتدين والكشف عنهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
  
بتاريخ 30 ديسمبر 2003، وفي حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، قام أربعة ملثمين ومسلحين بأسلحة بيضاء باقتحام مقر تلفزيون وإذاعة أمواج في مدينة رام الله، وقاموا بقطع التيار الكهربائي عن المكان.  وعندما خرج العاملون في التلفزيون لاستطلاع الأمر، اعتدى عليهم الملثمون بالضرب، وقاموا بتقييدهم واحتجازهم في استديو الإذاعة، كما حطموا بعض الأبواب للوصول للأجهزة الموجودة وسرقتها،  والتي تقدر قيمتها بثلاثين ألف دولار.  وتمكن الأمن الوقائي بعد مرور إحدى عشر يوماً من إلقاء القبض على المعتدين، واستعادة الأجهزة  المسروقة والتي كانت بحالة مزرية، باستثناء جهاز كمبيوتر وجهاز فيديو لم يتم استعادتهما، وتم اعتقال المعتدين لمدة شهرين ونصف، حيث أطلق سراحهم بعد أن تنازلت المحطة عن حقها، إثر الضغوط التي تعرضت لها من جهات فلسطينية رسمية ووطنية مختلفة.
  وبحسب المعلومات المتوفرة للمركز فإن حادث الاعتداء هذا هو الوحيد الذي تم فيه إلقاء القبض على الجناة، في الفترة التي يغطيها هذا التقرير.
وفي حادث اعتداء آخر قام ثلاثة ملثمين مسلحين باقتحام مبنى تلفزيون القدس التربوي، التابع لجامعة القدس في مدينة البيرة، حوالي الساعة الرابعة من فجر يوم الاثنين 2 فبراير 2004.  قام المعتدون بضرب الموظفين الموجودين في المقر، ثم قاموا بتكسير وإطلاق النار على الأجهزة في غرفة البث، كما قاموا بتدمير معظم الأجهزة الموجودة في غرفة التحكم الرئيسية.  وقدرت الخسائر الناجمة عن هذا الاعتداء بـ 18 ألف دولار أمريكي.  ومن ثم غادروا المكان دون أن يقدموا أي مبرر لهذا العمل الإجرامي.
  وقد قامت إدارة التلفزيون بتقديم بلاغ للشرطة، ولوزارة الإعلام والمجلس التشريعي، ومن ثم تقدموا ببلاغ للمخابرات العامة والأمن الوقائي، لكن لم يتم التوصل للجناة حتى هذه اللحظة.

صباح يوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2004، وبعد عودة الصحفيين والعاملين في مجلة الدار الأسبوعية، التي تصدر في مدينة غزة، لمقر المجلة لاستئناف عملهم بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، فوجئوا لدى رؤيتهم لآثار الاعتداء الذي تعرض له المقر، حيث تم اقتحامه وتحطيم محتوياته، فقاموا بإبلاغ الشرطة التي حضرت لمعاينة المكان.  وقد أكد مالك الصحيفة ورئيس تحريرها الصحفي حسن الكاشف أنهم لم يتلقوا أي تهديد في السابق من أي جهة، وأن الهدف من هذا الاعتداء برأيه هو التأثير على نهج الصحيفة، التي تنشر مقالات وآراء لكافة ألوان الطيف السياسي.  وفي بيان أصدره الكاشف أكد أن هذا الاعتداء وغيره من الاعتداءات المتكررة، التي يتعرض لها الصحفيون وبعض المؤسسات الصحفية، تشكل " تطوراً خطيراً يهدد سلامة وحرية الرأي والتعبير والصحافة والصحفيين".
  كما استنكرت العديد من القوى الوطنية هذا الحادث، وأبدت تضامناً كبيراً مع الصحيفة، كما طالبت نقابة الصحفيين في بيانها السلطة وكل الجهات المعنية بالاضطلاع بدورهم والكشف عن الجناة، ودعت الصحفيين والإعلاميين لحضور اجتماع طارئ لمناقشة وتدارس الخطوات الممكن اتخاذها في مواجهة مسلسل الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون والعمل الصحفي.
 

وفي الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2004، تفاجأ العاملون في وكالة الإخلاص التركية بدخول خمسة أشخاص بينهم أربعة ملثمين، وطالبوهم بمغادرة قطاع غزة خلال أربع وعشرين ساعة.  وبحسب ما أفاد الصحفي مصطفى عبد الهادي مراسل قناة العالم الإيرانية الفضائية، الذي كان موجوداً في مقر الوكالة آنذاك، فإن الملثمين طالبوا القائمين على الوكالة وهم من الأتراك، بمغادرة غزة خلال أربع وعشرين ساعة، دون إبداء الأسباب التي تقف وراء هذا المطلب، وبعد أن قاموا بجولة سريعة في أرجاء المقر غادروا بهدوء.

تلا هذه الحوادث حادث اعتداء على سيارة الصحفي منير أبو رزق، مدير مكتب صحيفة الحياة الجديدة في مدينة غزة.  ففي الساعة الثانية من فجر يوم الجمعة الموافق 13 فبراير 2004، أيقظه الجيران وأخبروه أن حريقاً يشب في سيارته، التي كانت متوقفة أسفل العمارة التي يسكنها في حي تل الهوى بمدينة غزة، وقد أظهرت التحقيقات التي أجرتها الشرطة أن الحريق الذي حول السيارة إلى ركام كان بفعل فاعل، استخدم زجاجة بنزين لإحراق السيارة.
  
وفي حادث اعتداء آخر، يشكل تكريساً لحالة الفوضى والتسيب الأمني التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، قام خمسون مسلحاً بالسيطرة على مبنى الإرسال والبث التابع لتلفزيون فلسطين في خان يونس، وذلك في حوالي الساعة السابعة من صباح يوم السبت الموافق 28 فبراير 2004، واستمر بقاؤهم في المبنى الذي كان يتواجد فيه اثنين من الفنيين ساعة اقتحامه، حتى الساعة الثالثة من ظهر نفس اليوم.  وجاء هذا الاعتداء في محاولة من المسلحين للضغط على السلطة التنفيذية وقيامها بالاستجابة لمطلبهم بتفريغ مجموعة من عناصر كتائب شهداء الأقصى وعددهم خمسون شخصاً على أجهزة الأمن الفلسطينية.
  

وبتاريخ 5 أغسطس 2004 قام مجهولون بإلقاء عدد من القنابل اليدوية في باحة مقر صحيفة الصباح الأسبوعية، الواقع في شارع النصر، وذلك على خلفية نشر الصحيفة لعدد من المقالات التي تنتقد الإضطرابات الداخلية، وأعمال الشغب التي شهدتها الأراضي الفلسطينية مؤخراً.  هذا وقد تم إبلاغ الشرطة الفلسطينية بهذا الحادث، وفتحت محضراً للتحقيق، إلا أنه لم يتم القبض على الجناة حتى الآن.

2) انتهاكات لحق مواطنين آخرين في التعبير عن آرائهم
لا ينحصر التمتع بالحق في حرية الرأي والتعبير بالصحفيين فحسب، إذ يجب أن يتمتع به كافة المواطنين دون تمييز بينهم على أي أساس، باستخدام كافة السبل والوسائل المتاحة، لما في ذلك من تدعيم لأسس الديمقراطية، القائمة على حرية التعبير عن الآراء، والتعددية والمشاركة السياسية.  

ولأهمية ممارسة هذا الحق في أنظمة الحكم الديمقراطية، التي تعطي للمواطنين هامشاً واسعاً من الحرية التي يكفلها الدستور والتشريعات المختلفة، ولأن مدى ديمقراطية نظام حكم معين تقاس بهامش الحرية المتاح للمواطنين، فإن هذا البند يوثق حالات الاعتداءات التي تعرض لها مواطنون فلسطينيون على خلفية ممارستهم حقهم المشروع والمكفول بموجب القانون الأساسي في حرية الرأي والتعبير.

1. انتهاكات من قبل السلطة
لم تقتصر ممارسات السلطة الوطنية الفلسطينية واعتداءاتها على الصحفيين فحسب، بل طالت مواطنين آخرين خصوصاً الناشطين السياسيين، وأولئك الأفراد الذين يعبرون عن آراء ينتقدون فيها أداء السلطة الوطنية الفلسطينية ورموزها.  وقد شملت هذه الاعتداءات الاعتقال أو الاحتجاز أو الاستدعاء، إضافة إلى حظر الأفراد من ممارسة حقهم في التعبير عن رأيهم، وقد شمل هذا القرار أعضاء حركتي المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي بشكل خاص، في محاولة من السلطة للالتزام بدورها في "محاربة الإرهاب"، بناء على ما تم مناقشته في اجتماع فلسطيني _ إسرائيلي، عقد بتاريخ 7 يوليو 2003، حيث كان على جدول أعماله قضية الإرهاب، وجاء هذا الاجتماع وتوصياته ضمن استحقاقات خارطة الطريق حيث يتوجب على السلطة الوطنية الفلسطينية وقف المقاومة والانتفاضة بشكل فوري في كافة الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى وقف التحريض ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.  
1. اعتقال أو احتجاز أو استدعاء

شهدت الفترة قيد البحث تراجعاً ملحوظاً في الاعتقال على خلفية الرأي أو على خلفية النشاط السياسي مقارنة بالفترات السابقة، ولكن ذلك لا يشكل دليلاً على تحسن أوضاع حرية الرأي والتعبير بقدر ما يعكس ضعف المؤسسة الرسمية الفلسطينية، نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال المتكررة على المؤسسات الفلسطينية، ومقرات الأجهزة الأمنية والسجون.  خاصة وأن هذه الممارسات تراجعت ولم تتوقف، مما يعبر عن عقلية المؤسسة الرسمية وتوجهاتها.  فحتى لحظة إعداد هذا التقرير لا يزال الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات محتجزاً في سجن أريحا، رغم صدور قرار بتاريخ 3 يونيو 2002 عن هيئة محكمة العدل العليا الفلسطينية في غزة، وهي أعلى هيئة قضائية فلسطينية، يقضي بعدم قانونية اعتقال سعدات، وضرورة الإفراج عنه، لعدم وجود تهم محددة بحقه.
 

كما قامت المباحث العامة يوم السبت الموافق 20 ديسمبر 2003، باستدعاء محمد علي مقبل، الذي يشغل منصب مدير عام في وزارة الرياضة والشباب، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، للتحقيق معه، وذلك على خلفية مداخلة قدمها على هامش المؤتمر السنوي التاسع للمؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية " مواطن"، بتاريخ 18 - 19 ديسمبر 2003، حيث انتقد في مداخلته الرئيس ياسر عرفات، وقال بأنه لا يفعل شيئاً سوى "الإطلال من غار حراء ورفع شارة النصر"، وجاء هذا الاعتقال بناءً على أوامر صادرة عن الرئيس ياسر عرفات، وبعد تدخل من القوى الوطنية أفرج عنه في اليوم التالي لاعتقاله، بعد التحقيق معه.  هذا وقد تكرر اعتقال مقبل مرة ثانية في أقل من شهر، بتاريخ 17 يناير 2004، بموجب أمر صادر عن قائد قوات الأمن الوطني في الضفة الغربية، وذلك على خلفية مواقفه السياسية التي عبر عنها في ندوة سياسية نظمها ملتقى الفكر والحوار في مدينة رام الله بتاريخ 14 يناير، وقد استمر اعتقاله لمدة خمسة عشر يوماً، وتم الإفراج عنه في هذه المرة أيضاً بعد تدخل من القوى الوطنية والسياسية.
 
2. منع الاتصال بوسائل الإعلام
في محاولة من السلطة الوطنية الفلسطينية للتجاوب مع المطالب الخارجية بالسيطرة على الوضع الداخلي وبالالتزام بخارطة الطريق، وتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الخارطة، أصدرت وزارة الداخلية أمراً في 20 أغسطس 2003، منعت بموجبه أعضاء حركتي المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام، ويشمل هذا الحظر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وأي خرق لهذا المنع سيعاقب عليه بموجب القانون، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة الفلسطينية.
  وللتأكد من تطبيق هذا القرار قامت الشرطة الفلسطينية بنشر عناصرها عند مداخل العمارات والأبراج التي يوجد فيها مكاتب للفضائيات.
  وهذا القرار يشكل مخالفة صارخة لأحكام القانون الأساسي، حيث تعطي المادة (19) الحق لكل إنسان في التعبير عن رأيه، ونشره بكافة الطرق المتاحة، والمادة (26) من الدستور نفسه تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي.

ب. انتهاكات من جهات أخرى

أدى الانفلات الأمني في الأراضي الفلسطينية إلى تصاعد في حالات الاعتداءات على أشخاص، فقد شهدت الفترة قيد البحث اعتداءات خطيرة على أشخاص، وشخصيات سياسية معروفة على خلفية توجهاتهم وآراءهم السياسية، والخلافات الداخلية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، وتكمن خطورة هذه الاعتداءات في كون بعضها شكل تهديداً لحق هؤلاء الأشخاص في الحياة.  كما شهدت نفس الفترة حالة اعتداء على إحدى المراكز البحثية.

1. اعتداء على الحق في الحياة على خلفية الرأي
أدت الإضطرابات الداخلية التي شهدتها الأراضي الفلسطينية، والتي تفاقمت في شهر يوليو 2004 إلى العديد من الانتهاكات والاعتداءات، ورغم أنها مرتبطة بشكل كبير بالصراعات الداخلية التي تشهدها السلطة الوطنية الفلسطينية، إلا أنها ترتبط أيضاً بتوجهات الأفراد وتصريحاتهم، التي قد تثير غضب أطراف الصراع الداخلي. فيوم الأربعاء الموافق 21 يوليو2004، قام مسلحون فلسطينيون مجهولو الهوية بإطلاق النار على الوزير السابق وعضو المجلس التشريعي نبيل عمرو، أثناء تواجده في منزله، مما أدى إلى إصابته برصاصتين في قدمه اليمنى، نقل على إثرها للعلاج في مستشفى الشيخ زايد بمدينة رام الله ومنه إلى الأردن ثم إلى ألمانيا، حيث بتر جزء من ساقه.

وفي الساعات الأولى من يوم الاثنين الموافق 22 يوليو قام مجهولون يستقلون سيارة بإطلاق النار باتجاه منزل رئيس بلدية نابلس غسان الشكعة، المقرب من الرئيس الفلسطيني، ولم يسفر هذا الهجوم عن أي إصابات، كما لم تعرف دوافعه.

2. اعتداء على مؤسسات بحثية

تعرض أحد المراكز البحثية في مدينة رام الله للاعتداء عليه من قبل المواطنين، لنشره نتائج استطلاع للرأي تخالف توجهاتهم وآراءهم، ففي يوم الأحد الموافق 13 يوليو 2003، وفي أعقاب قيام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله، بنشر استطلاع للرأي أجراه حول اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة، احتشد مئات اللاجئين من مخيمات قلنديا والأمعري والجلزون في محافظة رام الله والبيرة في محيط المركز المذكور، وقاموا برشق مدير المركز د. خليل الشقاقي بالبيض، حين كان يستعد لإعلان نتائج الاستطلاع في مؤتمر صحفي كان قد دعا إلى عقده في مكتبه.  وقام المتظاهرون باقتحام المركز وتحطيم النوافذ الزجاجية، مما استدعى حضور قوات من الشرطة الفلسطينية، لإخراج المتظاهرين الغاضبين من المكان.  وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاستطلاع أظهر أن معظم اللاجئين الموجودين في مختلف الدول العربية مستعدون لقبول تعويض نقدي، وحياة جديدة في دولة فلسطينية، بدلاً من العودة إلى منازلهم وأراضيهم التي هجروا منها في أعقاب حرب عام 1948. 
  
الجزء الثاني
الحق في التجمع السلمي

أولاً: الحق في التجمع السلمي: المعايير الدولية
يشكل هذا الحق امتداداً للحق في حرية الرأي والتعبير، ويعتبر جزءً لا يتجزأ منه، فالتجمع السلمي إحدى الطرق المشروعة للتعبير عن الرأي.  ويقصد بهذا الحق قدرة المواطنين على الالتقاء بشكل جماعي بهدف عقد الاجتماعات العامة أو المؤتمرات أو المسيرات والإعتصامات السلمية في أي مكان وزمان، وبغض النظر عن الجهة المنظمة، وذلك ليتبادلوا الرأي و يبلوروا مواقفهم تجاه قضايا مختلفة، ويمارسوا ضغطاً على السلطة التنفيذية بهدف التعبير عن مواقفهم وتحقيق مطالبهم.  ومن البديهي فإن ممارسة هذا الحق لا يجب أن تشكل انتهاكاً لحقوق وحريات باقي المواطنين، كما يجب أن يتم الحفاظ على الطابع السلمي للتجمع، فيمنع بأي شكل حمل السلاح أو الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة، كما يحظر الدعوة إلى الكراهية وترسيخ مفاهيم تعزز النعرات العشائرية والطائفية والعرقية.

 أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن " لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية"، وذلك في الفقرة الأولى من المادة (20).  كما أولى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اهتماماً لهذا الحق، حيث نصت المادة (21) على أن " يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق، إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون، وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة، أو النظام العام أو حماية الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".  

ثانياً: الحق في التجمع السلمي في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية: بين الضمانات الدستورية والقيود القانونية أو الإدارية

1) القانون الأساسي

جاء القانون الأساسي ليتماشى مع ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث نصت الفقرة الخامسة من المادة (26) منه على أن يتم " عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون".  وهكذا فقد كان الأساس هنا هو السماح بعقد الاجتماعات، وعدم وضع قيود عليها إلا تلك التي ينص عليها القانون والتي تهدف للحفاظ على الأمن والسلامة العامة.  

2) قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998
رغم أن القانون الأساسي أقر بعد سنوات على إقرار القانون رقم 12 لسنة 1998 بشأن الاجتماعات العامة، إلا أن هذا القانون كان بمواده منسجماً بشكل كبير مع ما نص عليه القانون الأساسي، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث اعتبر إنجازاً للشعب الفلسطيني وللسلطتين التشريعية والتنفيذية لاعترافه بهذا الحق، ولدوره في تعزيز مبادئ الديمقراطية وما تشمله من مشاركة وتعددية سياسية.  أكدت المادة الثانية من هذا القانون على هذا الحق، ورغم أنه ألزم منظمي التجمع بتقديم إشعار للمحافظ أو لمدير الشرطة، يتضمن مكان وزمان وغرض الاجتماع، إلا أن الضوابط التي قد يضعها المسئولون لا تمس بحرية الاجتماع، فالهدف منها هو تنظيم حركة المرور، حيث تنص المادة (5) " على أن لا يترتب على تلك الإجراءات أي مس بحرية المجتمعين وسير عملية الاجتماع"، ووضع القانون عقوبات محددة على من يخالف أحكام هذا القانون.       

3)  اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاجتماعات العامة

رغم التوجه الواضح في هذا القانون نحو الديمقراطية، والذي بدأت السلطة بانتهاجه، إلا أن الوضع لم يستمر طويلاً، ففي 29 فبراير 2000، نشرت الصحف الفلسطينية إعلاناً صادراً عن مدير عام الشرطة، يمنع بموجبه المواطنين من عقد الاجتماعات العامة دون الحصول على موافقة مسبقة.  وقد وجه هذا الإعلان ضربة قاصمة لحق المواطنين في حرية الرأي والتعبير، ولحقهم في التجمع السلمي، حيث جاء لينسف القانون الأساسي و قانون الاجتماعات العامة، وما أعلنته السلطة من التزامها بالمعايير والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.  وإثر ذلك قام المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بعد التشاور مع المنظمات غير الحكومية والقوى والأحزاب السياسية، بتقديم طلب لمحكمة العدل العليا الفلسطينية، ضد قرار مدير عام الشرطة، من قبل المحاميين راجي الصوراني ويونس الجرو، بالنيابة عن مجموع القوى السياسية والمنظمات الأهلية.  وبتاريخ 29 إبريل 2000 صدر قرار عن المحكمة يطالب بوقف العمل في القرار الذي أصدره مدير عام الشرطة لحين الفصل في الطلب.  وفي اليوم التالي أي بتاريخ 30 أبريل 2000، أصدر الرئيس ياسر عرفات، بصفته وزير الداخلية، اللائحة التنفيذية لقانون الاجتماعات العامة، وبناءً عليه فقد التمس النائب العام من المحكمة رد الطلب، بادعاء أن إعلان مدير عام الشرطة لا يشكل قراراً إدارياً، ولا تنطبق عليه صفة القرار الإداري، الذي يجوز الطعن فيه أمام المحكمة، كما ورد في اللائحة الجوابية أن اللائحة التنفيذية لقانون الاجتماعات العامة قد صدرت من قبل رئيس الداخلية، وأنها تضمنت إجراءات تتفق تماماً مع ما جاء في الإعلان الصادر عن مدير عام الشرطة.   وحتى الآن لم يطرأ أي جديد على الوضع القانوني للحق في التجمع السلمي، ولم تقم السلطة بإلغاء اللائحة التنفيذية، أو حتى بتعديلها لجعلها تنسجم مع القوانين والتشريعات الفلسطينية والدولية.   
وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللائحة زادت من القيود المفروضة على ممارسة الحق في التجمع السلمي، فلمدير الشرطة حق الاجتماع مع منظمي التجمع السلمي للبحث في هدف التجمع والمكان والزمان والمدة التي سيستغرقها.  كما يعطي الصلاحيات لرجال الشرطة بالتدخل وفض التجمع وتفريق المشاركين، في حال خروج التجمع عن هدفه المحدد، وطبعاً فإن هذا الحق خاضع لرأي رجال الشرطة، دون وجود تحديد واضح للمقصود بخروج التجمع عن هدفه، كما أنه لم يحدد الآلية التي يفترض أن يتبعها رجال الشرطة لفض المتجمعين.  هذا إضافة إلى احتوائه على العديد من الكلمات والمصطلحات الضبابية والغامضة، التي تحتمل أكثر من تفسير وتأويل.
  
ثالثاً: انتهاكات الحق في التجمع السلمي
تمكن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من توثيق عدد من حالات الانتهاكات الخاصة بحق المواطنين في التجمع السلمي، كما كان هناك تجمعات خرق منظموها قواعد وأسس التجمع السلمي.  لذا فقد تم تقسيم انتهاكات قواعد التجمع السلمي إلى قسمين، القسم الأول يوثق انتهاكات وتجاوزات السلطة التنفيذية، فيما يوثق القسم الثاني تجاوزات منظمي الاجتماع، فقد شهدت الفترة قيد البحث عدداً من التجمعات التي استخدم فيها منظموها الأسلحة، كما اعتدوا على مؤسسات ومرافق عامة تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، إضافة إلى اعتداءهم على مواطنين آخرين. 
1) تفريق مشاركين في تجمعات سلمية بالقوة
لم تشهد الفترة التي يغطيها التقرير تدخلاً من قبل الأجهزة الأمنية في فض التجمعات السلمية، باستثناء حالتين بحسب ما وثق المركز الفلسطيني، رغم أن هناك العديد من التجمعات والمظاهرات التي تم تنظيمها، إلا أن معظمها كان مؤيداً للسلطة الوطنية الفلسطينية ولرئيسها ياسر عرفات، أو مندداً بجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى ضعف الأجهزة الأمنية الفلسطينية كما أن العديد من التجمعات التي جرت، خاصة في الفترة الأخيرة التي يغطيها التقرير نظمتها الأجهزة الأمنية نفسها. لذا لم يكن هناك داع لتصدي قوات الأمن الفلسطينية للمتظاهرين.  وكانت السنوات السابقة قد شهدت عدداً من المسيرات السلمية التي تعامل معها أفراد الشرطة بطريقة خاطئة، مما أدى لسقوط العديد من الجرحى والقتلى، بشكل يخالف المعايير الدولية التي تكفل الحق في التجمع السلمي، وتكفل حق الأشخاص في الحياة.  إضافة إلى مخالفة أفراد الشرطة لمدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين لإنفاذ القانون، الصادرة عن الجمعية العامة عام 1979.  حيث تنص المادة (3) على أنه " لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم". 

كانت أول مسيرة سلمية وثقها المركز الفلسطيني بتاريخ 18 أكتوبر 2003، حيث تجمع حوالي 300 خريج جامعي من العاطلين عن العمل، أمام مقر محافظة خانيونس في تظاهره سلمية، للفت أنظار المسؤولين الفلسطينيين لمشكلة البطالة التي يعانون منها، وبعد مرور وقت قصير على تجمعهم، حضرت إلى المكان عدد من سيارات الشرطة، ترجل منها عدد من أفراد الشرطة، مسلحين بالهراوات والدروع، شرعوا بعد دقائق معدودة بضرب المتظاهرين، باستخدام ما بحوزتهم من هراوات ودروع، متلفظين بألفاظ نابية.  وأصيب إثر هذه الاعتداءات عدد من المتظاهرين بجروح وكدمات، مما استوجب نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.  وقام أفراد الشرطة باعتقال سبعة متظاهرين، تم تحويلهم للمباحث العامة، ومن ثم أفرج عنهم بعد تدخل بعض الجهات.  وفي اليوم التالي أحاطت الشرطة بمكان الاعتصام، واستدعت تعزيزات إضافية لمنع وصول أي من المعتصمين، إلا أنه لم تسجل أي مواجهات أو احتكاكات بين الطرفين.
 
في حوالي الساعة الثانية من يوم الخميس الموافق 22 يناير 2004، توجهت مسيرة سلمية من وسط مدينة نابلس إلى مقر المحافظة في المقاطعة، احتجاجاً على اعتقال مجموعة من كوادر حركة المقاومة الإسلامية حماس، واحتجازهم في سجن نابلس المركزي المحاذي للمقاطعة، ومع اقتراب المشاركين في المسيرة من المقر، فتح أحد أفراد الشرطة الفلسطينية النار باتجاه المشاركين، مما أدى إلى إصابة المواطن عبد الناصر فايز صوافطة (33 عاماً ) بعيار ناري في الرأس، سقط على إثرها قتيلاً.

2) تجمعات انتهكت قواعد الحق في التجمع السلمي
لم تقتصر انتهاكات الحق في التجمع السلمي على السلطة التنفيذية فقط، ففي عدد من المسيرات قام المتظاهرون أنفسهم بخرق قواعد التجمع السلمي، حيث حملوا الأسلحة النارية، مهددين بذلك السلامة العامة والأمن العام، وحياة الآخرين وحرياتهم.  وتتعارض هذه الأعمال مع المواثيق والمعايير الدولية، وهي تشكل انتهاك للقانون الأساسي والقوانين الفلسطينية خاصة القانون رقم (2) لسنة 1998 بشأن الأسلحة النارية والذخائر، الذي تنص المادة (14) على أنه " أ_ لا يجوز حمل الأسلحة في المحلات العامة وفي المؤتمرات والاجتماعات والحفلات العامة والأفراح. ب_ يمنع منعاً باتاً التظاهر بحمل السلاح." 

وقد وثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عدداً من المسيرات التي خرق فيها المتظاهرون قواعد وأصول التجمع السلمي، خلال الفترة التي يغطيها التقرير.  ففي الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق 30 نوفمبر 2003، تجمع عشرات من الشبان أمام معبر رفح البري، بناءً على دعوة وجهتها القوى الوطنية والإسلامية، وذلك للاحتجاج على سفر شخصيات فلسطينية، لحضور حفل التوقيع على وثيقة جنيف، التي دار حولها جدل كبير في الشارع الفلسطيني آنذاك، بسبب تنازلات خاصة بثوابت الشعب الفلسطيني تضمنتها هذه الوثيقة، التي توصل لها شخصيات فلسطينية وإسرائيلية، من أجل حل الصراع الدائر بين الطرفين.  وقد قام المتظاهرون بمنع سفر بعض المشاركين في حفل التوقيع، كما حصل عراك بالأيدي بين المتظاهرين وبين اثنين من المشاركين في حفل التوقيع، وبعد مرور ما يقرب الأربع ساعات على هذا الاعتصام، تمكن المشاركون في الحفل من السفر عبر المعبر
.  ورغم أن حق التجمع والاحتجاج حق مكفول للمواطنين إلا أنه كما ذكر سابقاً يجب أن لا تؤدي ممارسة هذا الحق لانتهاك حقوق الآخرين، فلا يحق للمحتجين الاعتداء بالضرب على أياً كان، كما لا يحق لهم منع الآخرين من السفر ومصادرة حقهم في التنقل.
وقد تجددت الاحتجاجات الشعبية ضد المشاركين في حفل التوقيع على وثيقة جنيف، في الساعة الثانية من ظهر يوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر 2003، حيث تجمع عشرات الشبان من لجان المقاومة الشعبية، مسلحين بالبنادق الآلية، والقنابل اليدوية، إضافة لعشرات الأطفال من البرلمان الصغير، أمام بوابة معبر رفح البري، وفور خروج النائب حسن عصفور، قام الأطفال برشقه بالبيض، واقترب شبان لجان المقاومة من سيارته محاولين الاعتداء عليه، مما استوجب تدخل أفراد من مختلف الأجهزة الأمنية، وتمكنوا من إخراج عصفور من السيارة، وتأمين سلامته، بعد أن أطلق شبان المقاومة بعض الأعيرة النارية باتجاه سيارته، مما أدى إلى إعطاب إطاراتها، وتمكنوا من إخراج حقائبه وأمتعته من السيارة والعبث بها، كما تعرض بعض مرافقيه للضرب.
  

وبتاريخ 10 ديسمبر قام أكثر من 500 متظاهر بالاعتصام في ساحة المجلس التشريعي احتجاجاً على قرار سلطة النقد بتجميد أرصدة حسابات عدد من الجمعيات الخيرية.  ومن ثم توجه المعتصمون إلى سلطة النقد، وقاموا برشق بعض الحجارة باتجاه المقر، وتوجهوا بعدها لمقر مجلس الوزراء، واصطدموا بحراس المقر، كما قاموا برشق الحجارة حيث تحطمت إحدى النوافذ، قام أحد أفراد الشرطة إثر ذلك بإلقاء قنبلة صوت باتجاه المتظاهرين لتفريقهم، الأمر الذي لم يحصل إلا بعد تدخل عدد من أفراد الأجهزة الأمنية لإنهاء المشكلة، حيث تفرق المتظاهرون بهدوء بعد وقت قصير
.     

في حوالي الساعة 9:40 صباح يوم الاثنين الموافق 5 يناير 2004، كان عدد من أنصار حركة المقاومة الإسلامية حماس يقومون بالإعداد لمهرجان احتفال تأبيني في ساحة منتزه جامعة الأزهر، بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد يحي عياش، وفي تلك الأثناء حضر عدد من أفراد الشرطة لإجراء تدريبات في المكان، وقام عدد من أفراد شبيبة فتح في جامعة الأزهر برشق أنصار الكتلة الإسلامية بالحجارة، تطور الأمر إلى حد تبادل الطرفين الرشق بالحجارة والزجاجات الفارغة، وإلى استخدام القنابل يدوية الصنع " الأكواع"، كما قام أفراد من حركة الشبيبة بإحضار سلاح أوتوماتيكي إلا أنهم لم يستخدموه.  ولم تتمكن الشرطة التي تدخلت من السيطرة على الموقف، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص بينهم اثنين من أفراد الشرطة، واستمر الوضع متوتراً في محيط الجامعة حتى الساعة الـ11 صباحاً، حيث تدخلت قيادة حماس وطالبت أعضاءها وأنصارها بالانسحاب من محيط المكان لاحتواء الأزمة
.

إضافة إلى هذه التجمعات التي فقدت طابعها السلمي، فقد جابت مسيرات ضخمة مختلف المدن الفلسطينية، إثر الأزمة الداخلية التي تصاعدت بتاريخ 16 يوليو2004.
  فيوم السبت 17 يوليو جابت شوارع محافظتي خان يونس ورفح ومدينة غزة، مسيرات شارك فيها أفراد مسلحين من بعض الأجهزة الأمنية وكتائب شهداء الأقصى، احتجاجاً على تعيين اللواء موسى عرفات قائداً لقوات الأمن الفلسطيني.  وتكررت هذه المسيرات في اليوم التالي، حيث هاجم مئات الشبان المسلحون الذين شاركوا في مسيرة دعت إليها كتائب شهداء الأقصى في مدينة رفح، مقر قوات الاستخبارات العسكرية الذي يقع في شارع أبو بكر الصديق، وحاصروا المقر، واعتلوا أسطح المباني المجاورة، وطالبوا من بداخله بالاستسلام، وعندما رفضت عناصر الاستخبارات الاستجابة لمطلبهم، بدأوا بإطلاق النار بشكل عشوائي وإلقاء الأكواع والزجاجات الحارقة، مما دفع بعناصر الاستخبارات للاشتباك معهم، وأصيب جراء هذه الاشتباكات ثمانية عشر فلسطينياً ثلاثة منهم إصابتهم خطيرة، معظمهم من المدنيين العزل، بينهم المصور الصحفي أحمد البابا، الذي يعمل مصوراً لوكالة رويترز للأنباء، حيث يعاني حتى الآن من قطع في شريان القدم اليسرى، وتهتك في العضلات، إضافة إلى قطع في الأعصاب ووجود شظايا.
  وأعلنت المصادر الطبية عن وفاة الفتى هاني منصور الشاعر، 16 عاماً، بتاريخ 26 يوليو، جراء إصابته إصابة خطيرة في الرأس، وذلك أثناء تواجده في شارع أبو بكر الصديق خلال الاشتباكات، علماً بأنه لم يكن مشاركاً في المسيرة.

كما قامت كتائب شهداء الأقصى بمخيم جنين بتنظيم مسيرة مسلحة، ظهر يوم الأحد الموافق 1 أغسطس، شارك فيها ما يقرب من 200 مسلح، يتصدرهم زكريا الزبيدي قائد كتائب شهداء الأقصى في المخيم، بهدف التأكيد على أن أحداث حرق مبنى المحافظة، ومبنى المخابرات في مدينة جنين التي نفذتها كتائب شهداء الأقصى في اليوم السابق ليست موجهة للرئيس ياسر عرفات، كما حاولت بعض الجهات في فتح تصويرها. 

وفي نفس اليوم قام ما يقرب من خمسين مسلحاً ينتمون لكتائب شهداء الأقصى، باقتحام اجتماع شارك فيه أعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني ومسئولين كبار في فتح، لبحث مسألة الفساد والوضع المتدهور في مدينة نابلس، وقاموا بتفريق المشاركين في الاجتماع، بعد أن فتحوا النار في المكان، لكن لم يسفر هذا الحادث عن وقوع إصابات.  

خلاصة وتوصيات
شهدت الفترة التي يغطيها التقرير والممتدة من 1 يونيو 2003 وحتى 31 أغسطس 2004، عدداً من حالات الانتهاكات الخاصة بالحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، ورغم أن الانتهاكات الصادرة عن السلطة التنفيذية، آخذة في التراجع، منذ بدء الانتفاضة في سبتمبر 2000.  إلا أن ذلك لا يشكل دليلاً على تحسن الحالة الديمقراطية في الأراضي الفلسطينية، بقدر ما يعتبر دليلاً على ضعف المؤسسة الرسمية الفلسطينية، الناتج عن ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي .  حيث لم يرافق هذا التغيير تعديلات على القوانين التي أقرت منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي تحتوى على بعض المواد التي تتعارض مع المعايير والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان، كما لم يتم إلغاء تلك القرارات التي تضع قيوداً عديدة على ممارسة الحقوق موضوع التقرير.  إضافة إلى ذلك فلم يتم إجراء أي تعديلات على الأجهزة الأمنية الفلسطينية، حيث لا زال أفراد هذه الأجهزة يمارسون شتى أنواع الانتهاكات والتجاوزات، على اعتبار أنهم سلطة فوق القانون، يتنافسون فيما بينهم لإظهار ولائهم لرأس هرم السلطة التنفيذية.  ولا زال القانون مهمشاً لا يتمتع بأي سيادة، ولا يتم الرجوع له وتطبيق أحكامه من قبل الجهة المكلفة بإنفاذه.  إضافة لعدم اعتماد مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، وللتنازع بين نفس أجهزة السلطة التنفيذية على فرض سيطرتها على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة.  وقد عزز هذا الوضع بشكل كبير حالة الفلتان الأمني، مما أدى إلى ارتفاع عدد الانتهاكات التي قام بها مجهولون لأسباب حزبية وسياسية.  دون أن يشكل القانون رادعاً لهم، ودون أن يكون هناك هيبة للأجهزة الأمنية، حيث أدى إهمال متابعة الأجهزة الأمنية لحالات الاعتداءات، وتغاضيها عن معاقبة وملاحقة المعتدين إلى زيادة حالة الفلتان الأمني.

واستناداً لما جاء في هذا التقرير، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يقترح عدد من التوصيات التي يرى أنها ضرورية لبناء مجتمع ديمقراطي، يقوم على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية:
1. هناك حاجة ملحة لعرض قانون المطبوعات والنشر لعام 1995 على المجلس التشريعي لإعادة النظر فيه وتعديل بنوده، خاصة تلك البنود التي تفرض قيوداً على العمل الصحفي، وحق الصحفي في التعبير عن أفكاره وآراءه بحرية.  إضافة لحق المواطنين في الوصول للمعلومات وتداولها، بشكل حر دون فرض قيود أو موانع تعيقهم من تكوين آراءهم وأفكارهم الخاصة بحرية والتعبير عنها.

2. العمل على إلغاء القرارات والمراسيم التي تضع قيوداً صارخة على ممارسة هذه الحقوق، خاصة تلك التي تتعارض بشكل صارخ مع الروح الديمقراطية التي يعبر عنها القانون الأساسي، وبعض القوانين الفلسطينية، مثل قانون رقم 12 لعام 1998، بشأن الاجتماعات العامة.  والعمل على إصدار قرارات ومراسيم تعزز من مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرياته، وتنسجم مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، خاصة وأن القانون الأساسي نص في الفقرة الثانية من المادة (10) على أن السلطة الوطنية الفلسطينية ستعمل " دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية و الدولية التي تحمي حقوق الإنسان".
3. يقع على عاتق المجلس التشريعي دور كبير في العمل على تنظيم ساحة العمل الإعلامي، من خلال سن تشريعات تكفل حماية الصحفيين.  كما يفترض أن يقوم المجلس بالإسراع في مناقشة مشروع قانون المرئي والمسموع الذي أعدته وزارة الإعلام عام 2000، والعمل على تعديل القانون بشكل يكفل تمتع وسائل الإعلام بأكبر هامش من الحرية، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تنظيم عمل هذه الوسائل، دون أن تكون عرضة لتدخل وزارات ومؤسسات مختلفة من السلطة التنفيذية.

4. العمل على تعزيز مبدأ سيادة للقانون، فتهميشه أدى لشيوع الفوضى، ولعدم وجود حصانة يتمتع بها الصحفيون والعاملون بوسائل الإعلام.  إضافة لضرورة قيام النيابة العامة بدورها، والعمل على ملاحقة المعتدين والأشخاص الذين ينتهكون القانون الأساسي والقوانين الفلسطينية، وتقديمهم للعدالة.   

5. يقع على عاتق منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني مسؤولية توعية المواطنين بأهمية ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، والضوابط التي تقع على ممارسة هذه الحقوق.  ويجدر العمل على تنظيم حملة لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، التي تنص عليها التشريعات والقوانين الفلسطينية.  إضافة لتعريفهم بتلك المواد والقرارات التي تنتقص من حقوقهم، لإشراكهم في عملية التغيير والبناء والتحول الديمقراطي.  كما يفترض توعية مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني بأهمية العمل الصحفي، ودور الصحفيين ووسائل الإعلام في فضح الانتهاكات والممارسات التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتجاوزات المتنفذين في الأراضي الفلسطينية.
6. السلطة الوطنية مطالبة بالعمل على توعية أفراد الأجهزة الأمنية، وتنظيم دورات لهم لتعريفهم بآلية التعامل مع المواطنين، بما ينسجم مع القوانين والتشريعات الفلسطينية، ومع المواثيق والاتفاقيات الدولية، وخاصة مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين 1979، وغيرها من الإعلانات والمواثيق التي توضح آلية تعامل أفراد الأجهزة الأمنية مع المواطنين، بطريقة تحافظ على حريتهم وكرامتهم.
7. حظر استخدام الأسلحة النارية والذخائر، والعمل على تطبيق قانون رقم 2 لسنة 1998 بشأن الأسلحة النارية والذخائر، وملاحقة الجهات المخالفة لهذا القانون.  كما يفترض بالفصائل الفلسطينية الالتزام بهذا القانون، ومنع عناصرها وأعضائها من حمل الأسلحة، واستخدامها في المسيرات والتجمعات السلمية.
8. تتحمل نقابة الصحفيين باعتبارها من الجماعات الضاغطة مسؤولية كبيرة في الدفاع عن الصحفيين، والعمل على تحسين أوضاعهم، وتأمين بيئة آمنة لهم، ليتمكنوا من ممارسة عملهم بحرية وأمان، وذلك من خلال الضغط على السلطة التشريعية والتنفيذية لتعديل القوانين ولسن قوانين أخرى تكفل أكبر قدر من الحرية ليتمكنوا من أداء رسالتهم على أكمل وجه.  









� أقرت الامم المتحدة هذا الاعلان في ديسمبر 1948، وهو يعتبر أول اعلان خاص بحقوق الانسان يصدر عن أضخم تجمع دولي منظم.


�. لمزيد من التفاصيل حول ما تضمنته هذه المواثيق يرجى الرجوع إلى: دراسة الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية: الضفة الغربية وقطاع غزة 1 مايو 2000_ 31 مايو 2003، سلسلة الدراسات 31، ( غزة : المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان).  يوليو 2003، ط1.  ص 13_15.





� . لمزيد من التفاصيل راجع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ملاحظات نقدية على قانون المطبوعات و النشر لعام 1995 الصادر عن السلطة الوطنية الفلسطينية، سلسلة الدراسات 1، غزة: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.  ديسمبر 1995، ط1.


�. لمزيد من التفاصيل راجع المرجع السابق، ص 64.


�. صحيفة القدس، 10 يوليو 2003.


� .سيتم تناول هذا القرار بالتفصيل عند الحديث عن حق المواطنين في التعبير عن رأيهم.


� . صدر القانون الاساسي بتاريخ 29 مايو 2002، وصدرت النسخة المعدلة منه بتاريخ 18 مارس 2003.


� . نعيم الطوباسي،نقيب الصحفيين، مقابلة عبر الهاتف، 9 يونيو 2004.


� .د.غازي حمد، رئيس تحرير صحيفة الرسالة، مقابلة شخصية، 10 أغسطس 2004.


� زكريا التلمس، مراسل التلفزيون الألماني، إفادة للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 20 أكتوبر 2003.


� .سمير قمصية، رئيس الإتحاد العام لمحطات الإذاعة والتلفزيون الخاصة، مقابلة عبر الهاتف، 15 سبتمبر 2004.


� . رائد أبو داير، مدير إذاعة الأقصى، إفادة للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 25 يونيو 2003.


� . وائل العاوور، مدير إذاعة ألوان، إفادة للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 25 يونيو 2003.


� . أعدت وزارة الإعلام مشروع قانون المرئي والمسموع عام 2000، لكن بقي حتى الآن مجرد مشروع.  حيث تخضع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لتعليمات مختلفة، تصدر عن وزارة الإعلام، أو الداخلية أو الاتصالات، التي تتنازع فيما بينها للسيطرة على هذه الوسائل.


�  . صحيفة القدس، 9 يوليو 2003.


� .سمير قمصية، مرجع سابق. 


� .د. غازي حمد، مرجع سابق.


� .سيف الدين شاهين، مراسل قناة العربية الفضائية، إفادة للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 17 يناير 2004.  عماد عيد، مراسل قناة المنار الفضائية، إفادة للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 8 يناير 2004.


� .سيف الدين شاهين، مراسل قناة العربية الفضائية، مقابلة شخصية، 2 أغسطس 2004.


� .سيف الدين شاهين، المرجع السابق، 17 يناير 2004.


�.بيان صحفي، حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، 8 يناير 2004.


� . توثيق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 14 يناير 2004.


� .جمال العاروري، مصور في وكالة الأنباء الفرنسية، مقابلة عبر الهاتف، 26 إبريل 2004.


� . ناصر الشيوخي، مصور في وكالة الأسوشيتيد برس، مقابلة عبر الهاتف، 12 يونيو 2004.


� . عدلي صادق، كاتب صحفي، مقابلة عبر الهاتف، 1 سبتمبر 2004.


� . هبة عكيلة، مراسلة قناة الجزيرة الفضائية، مقابلة شخصية، 15 سبتمبر 2004.


� .صخر أبو عون، مراسل وكالة الأنباء الفرنسية، مقابلة شخصية، 5 سبتمبر 2004.


� .هبة عكيلة، مصدر سابق.


�  . بيان صحفي، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 16 سبتمبر 2003.


� . صحيفة الأيام، 15 سبتمبر 2003.


�.سامي القيشاوي، حاتم القيشاوي، اسماعيل الشياح، موزعي صحيفة الأيام، إفادة للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 14 سبتمبر 2003.


� . بيان صحفي، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 16 سبتمبر 2003.


� .سعد العاروري، نائب المدير العام لتلفزيون وإذاعة أمواج، مقابلة عبر الهاتف، 6 يونيو 2004.


� .جامعة القدس، تلفزيون القدس التربوي، بيان صحفي، 2 فبراير 2004.


�.أيمن البردويل، مدير تلفزيون القدس التربوي، مقابلة عبر الهاتف، 13 مايو 2004.


�.مجلة الدار، بيان صحفي، 3 فبراير 2004.


� .بيان صحفي، نقابة الصحفيين الفلسطينيين، 3 فبراير 2004.


�. محمد يحي، مدير وكالة الإخلاص التركية، مقابلة عبر الهاتف، 28 يونيو 2004.


�.منير أبو رزق، مدير مكتب الحياة الجديدة في غزة، إفادة للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 14 فبراير 2004.


� . توثيق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 28 فبراير 2004.


� .سري القدوة، رئيس تحرير صحيفة الصباح، مقابلة عبر الهاتف، 16 سبتمبر 2004.


�. لمزيد من التفاصيل راجع تقرير الحق في حرية الرأي والتعبير  والحق في التجمع السلمي في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية: الضفة الغربية وقطاع غزة 1 مايو 2000_31 مايو 2003. غزة: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،2003. ص56و57.


�.محمد مقبل، مدير عام في وزارة الرياضة والشباب، مقابلة عبر الهاتف، 11 مايو 2004.


�. صحف القدس والأيام والحياة الجديدة، 21 أغسطس 2003.


� . وائل الدحدوح، مراسل قناة العربية الفضائية، مقابلة شخصية، 6 سبتمبر 2004.


� .توثيق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 13 يوليو 2003. 


�. للمزيد من المعلومات حول قرار مدير عام الشرطة، واللائحة التنفيذية لقانون الاجتماعات العامة يرجى الرجوع إلى: دراسة الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية: الضفة الغربية وقطاع غزة 1 مايو 2000_ 31 مايو 2003، سلسلة الدراسات 31، غزة: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.  يوليو 2003، ط1.  ص61 - 66.





�. توثيق المركز الفلسطيني، 19 أكتوبر 2003.


� . وفقاً لتوثيق المركز الفلسطيني فقد سقط خلال الفترة الممتدة من 28 سبتمبر 2000 وحتى 26 سبتمبر 2004، 13 قتيلاً فلسطينياً وأصيب 21 آخرون بجرو ح مختلفة، جراء استخدام الأسلحة النارية وغيرها من الذخائر في المسيرات السلمية.  لمزيد من التفاصيل حول هذه الحالات راجع تقرير خاص حول حوادث القتل والإصابة جراء إطلاق النار في المظاهرات والمسيرات السلمية، غزة: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 27 سبتمبر 2004.


� . توثيق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 30 نوفمبر 2003.


� . توثيق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 4 ديسمبر 2003.


� . توثيق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 10 ديسمبر 2003.


� . توثيق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 5 يناير 2004.


� . للإطلاع على تفاصيل أكثر عن هذه الأزمة الداخلية، يرجى مراجعة ورقة موقف الأوضاع الداخلية الفلسطينية وتحديات الإصلاح.  غزة: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 9 أغسطس 2004.


� .  أحمد البابا، مصور في وكالة رويترز، مقابلة عبر الهاتف، 8 سبتمبر 2004.
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